
 

 

 

 رئیس مجلس النواب السیدّ

 الأستاذ نبیھ بري المحترم 

 

وما یلیھا من النظام الداخلي لمجلس النواب نتوجّھ بواسطتكم إلى الحكومة  124عملاً بأحكام المادة 
 بالسؤال الآتي، آملین الجواب علیھ ضمن المھلة القانونیةّ. 

 
 وتفضلوا بقبول الإحترام

                                                   النائبة بولا یعقوبیان                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رئیس مجلس الوزراء السیدّ

 محمد نجیب میقاتي المحترم ستاذالأ
TTTھ إلTTTى الحكومTTTة حTTTول الموضPPPوع: إدارة وصTTTیانة وتشTTTغیل مراكTTTز المعاینTTTة والكشTTTف مناقصTTTة  سTTTؤال موجَّ

   للمركبات الآلیة. المیكانیكي 

 وما یلیھا من النظام الداخلي لمجلس النواب. 124المادة  المرجع:

 بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،

 بتوجیھ السؤال التالي نصّھ إلى الحكومة: نتشرَّف

المعاینTTة بقضTTى بوقTTف العمTTل  اً قTTرار ١٩/٥/٢٠٢٢أن السTTیدّ وزیTTر الداخلیTTة والبلTTدیات أصTTدر بتTTاریخ  بمTTا
ستیفاء رسTTوم السTTیر السTTنویة اب إلى ھیئة إدارة السیر والآلیات والمركبات، لَ وطَ حتى إشعار آخر، المیكانیكیة 

ت أن السTTیارة قTTد ثبTTِدة تُ مTTَعتَ المؤسسTTة المُ بTTة دون الطلTTب الTTى صTTاحب العلاقTTة إبTTراز إفTTادة صTTادرة عTTن المتوجِّ 
 لمراكTTز المعاینTTة المیكانیكیTTة   لةالمشTTغِّ  "فTTال" وأحTTال شTTركة ، ت للمعاینTTة أو الكشTTف المیكTTانیكي الTTدوريعَ ضَ خَ 

 120.000ل.ل إلTTى  33.000المعاینTTة مTTن  بTTدلبرفTTع  الشركة المTTذكورة نتیجة قیام إلى النیابة العامة التمییزیة
غ قانونيخلافاً ل.ل   .للأصول ودون أي مسوِّ

عTTودة العمTTل مTTن أجTTْل عTTن تحضTTیر مناقصTTة  والبلTTدیات وزیر الداخلیTTةالسیدّ ثر ذلك أعلن إعلى وبما أنھ و
جTTرى  ٢٠٢٣ /٣١/8بتTTاریخ أي أسTTرع وقTTت ممكTTن ، وبعTTد مTTرور سTTنة ونصTTف فTTي المعاینTTة المیكانیكیTTة ب

للمركبTTات انة وتشغیل مراكز المعاینTTة والكشTTف المیكTTانیكي المُتعلِّقة بإدارة وصیعن إطلاق المناقصة  الإعلان
وتم نشرھا على موقع الشراء العام مع الإشادة من الوزیر ورئیس ھیئTTة الشTTراء العTTام بقانونیTTة وشTTفافیة الآلیة، 

بتTTاریخ تحدیTTداً العTTروض و نTTھ وقبTTل أیTTام مTTن فTTضّ أھذه المناقصة ومطابقتھا للمواصفات الفنیTTة المطلوبTTة ، إلا 
دفتر إعTTادة النظTTر بTTالمناقصTTة بحجTTة  تأجیTTلعTTن والآلیTTات والمركبTTات علنت ھیئة إدارة السیر أ 24/10/2023

دون تحدیTTد الجوھریة ومنھا: معادلة الأسعار، الشTTروط الفنیTTة، مصTTدر التمویTTل،  وتعدیل بعض نقاطھالشروط 
علTTى الTTرغم مTTن  ، أشTTھر خمسة قارِبما یُ  بعد مرور، أي حتى تاریخھ زنجَ لم یُ  بحیثھذا التعدیل نجاز مھلة لإ

أفادتھ فیھ بأنھا " انكبتّ على لإجراء ھTTذه التعTTدیلات  27/10/2023صدور بیان عن ھیئة إدارة السیر بتاریخ 
دة " أن الصفقة لن تلغى مطلقاً بل سیعاد إطلاقھا وفقاً للأصول، مع الحفTTاظ علTTى  الضروریة والجوھریة" مؤكِّ

 .للإعلان والتلزیم" المھل المحددة قانوناً 

كونھTTا ضTTروریة للسTTلامة المروریTTة  فTTي أھمیTTة المعاینTTة المیكانیكیTTة تكمTTن وبمTTا أنTTھ غنTTيّ عTTن البیTTان بTTأن
كمTTا تعالTTت ، ٪ ٢٢ مTTا مقTTداره ٢٠٢٣ت نسبة حوادث السیر فTTي عTTام عَ فَ حصاء الدولیة للمعلومات ارتَ إفبحسب 

بعTTد  العمTTل بالمعاینTTة المیكانیكیTTةعTTودة  بضTTرورةبة طالِ مُ الیازا) (في ھذا المیدان  المختصة  أصوات الجمعیات
إھمTTال أو حتTTى  عTTن غلTTب السTTیاراتأصTTیانة  عTTدم نتیجة وھو ما سیتفاقم مع مرور الوقت رتفاع عدد الضحایاا

و حتTTى أ المخالفTTِة م فTTي تشTTریع المركبTTاتسTTاھِ یُ  المیكانیكیTTة المعاینTTةالعمTTل بوقTTف ، ھTTذا بالإضTTافة إلTTى أن جھل
ف الكشف عن ھویة المركبة الTTذي كTTان یجTTري فحصTTھ فTTي المعاینTTة السTTنویة ( رقTTم ھیكTTل بسبب توقُّ المسروقة 
ح عنھ لدى الدوائر المختصّة في المركباتتعدیل أي  إمكانیة اكتشاف فضلاً عن عدمالمركبة )   . لم یصُرَّ



، من ھTTذا القطTTاع  العامة الخزینةترفد التي وبما أن المعاینة المیكانیكیة ضروریة أیضاً من حیث إیراداتھا 
 تTTم إیجادھTTا  المعاینTTة المیكانیكیTTةأن  ، فضTTلاً عTTنالمعاینTTة عTTن كTTل مركبTTةبTTدل مTTن  ٪ ٢٥تسTTتوفي الدولTTة حیث 

وقTTد تTTم إقرارھTTا بدایTTة  عبTTر الTTدول دولیTTة تخTTتص بالسTTیاحة والسTTلامة المروریTTةوبروتوكTTولات نتیجTTة اتفاقTTات 
ع ضTTْووَ وتعدیلاتTTھ  26/12/1967تTTاریخ  76/1967لسTTیر القTTدیم رقTTم مTTن قTTانون ا 114بموجTTب المTTادة  الأمTTر

 159تھا أیضTTاً المTTادة سTTَ، ثTTمّ كرَّ  8/3/2002تTTاریخ  7577النظام الخاص بھذه المعاینة بموجب المرسTTوم رقTTم 
وتعدیلاتTTھ، وبالتTTالي فTTإن تعلیقھTTا ووقTTف العمTTل بھTTا  22/10/2012تTTاریخ  243مTTن قTTانون السTTیر الجدیTTد رقTTم 

، كTTذلك غیر قانوني كونھ یعُلِّق العمل بقانون نافTTذعدیم الوجود ولداخلیة والبلدیات ھو قرار من وزیر ابموجب 
بالمعTTدات والأجھTTزة التTTي تعTTود ملكیتھTTا  وضTTرر إلTTى ھTTدر یؤدي توقُّف ھذا القطاع عن العمل لفترة طویلةن فإ

 . وعدم استعمالھا م صیانتھاللتلف بسبب عد حیث تتعرَّضملایین الدولارات  قیمتھاغ بلُ وتللدولة 

عامTTل فTTي  ٤٠٠ حTTوالي إلTTى فقTTدان أدّى وبما أنھ یضُاف إلى كل ذلك فإن وقف العمل بالمعاینة المیكانیكیTTة
عTTامین وھTTم مTTا زالTTوا ینتظTTرون عTTودة ھTTذا ال منTTذ مTTا یقTTُارِبتعویضTTات أجTTور أو ي ألعملھTTم دون  ھTTذا القطTTاع

 . أو أقلھّ لمعرفة مصیرھم وتصفیة حقوقھم وفقاً للأصول عمالھمألى إ رجوعالقطاع للعمل لل

  حول ھذا الموضوع.  یقتضي توجیھ سؤال إلى الحكومة المذكور أعلاه فإنھ وبما أنھ أمام الواقع

 

 

 لذلك،

PPھ إلPPى الحكومPPة وتحدیPPداً إلPPىتشPPرَّف بPPأن ننفإننا   داخلیPPة والبلPPدیاتووزیPPر ال رئPPیس مجلPPس الPPوزراء وجِّ
  السؤال التالي:، ووزیر العدل

إجTTراء مناقصTTة إدارة وصTTیانة وتشTTغیل مراكTTز المعاینTTة والكشTTف المیكTTانیكي  عTTدم مTTا ھTTي أسTTباب -1
وفي أي مرحلة أصTTبح تعTTدیل دفتTTر الشTTروط العائTTد لھTTذه المناقصTTة؟؟ ؟؟  حتى تاریخھ للمركبات الآلیة

وتحTTوْل دون إطTTلاق وفي حال عدم إنجاز ھذا التعدیل ما ھي الأسباب والعقبات التي تعتTTرِض إنجTTازه 
 ؟؟ المناقصة من جدید

، اتمTTا ھTTي الإجTTراءات التTTي اتخTTّذتھا أو تنTTوي اتخّاذھTTا الحكومTTة، ولا سTTیمّا وزارة الداخلیTTة والبلTTدی -2
والحیلولTTة دون حصTTول أو  وإعادة العمل بالمعاینTTة المیكانیكیTTة مجدَّداً وإنجازھا ھذه المناقصة طلاقلإ

TTعُد تفTTاقم الأضTTرار الناتجTTة عTTن توقُّفھTTا  ؟؟ وفTTي أي مTTدى زمنTTي یمكTTن إتمTTام ھTTذه علTTى مختلTTف الصُّ
 وإطلاق العمل من جدید بالمعاینة المذكورة ؟؟ الإجراءات 

شTTركة " فTTال" التTTي كانTTت تشTTُغِّل مراكTTز المعاینTTة المیكانیكیTTة إلTTى النیابTTة العامTTة  مTTا ھTTو مصTTیر إحالTTة -3
مTTن قبTTَِل وزیTTر الداخلیTTة والبلTTدیات؟؟ وإلTTى مTTاذا انتھTTَت ھTTذه الإحالTTة أو أي ملاحقTTة أو ملTTفّ  التمییزیTTة

     قضائي آخر بحقھّا؟؟ 

 

 



  وعلیھ،

 رئیس مجلس الوزراءوتحدیداً إلى  السؤال إلى الحكومةإحالة ھذا بعد مل إجراء المقتضى القانوني فإننا نأ
من النظام الداخلي  124لجواب علیھ خلال المھلة المُحدَّدة في المادة ، اووزیر العدل داخلیة والبلدیاتووزیر ال

 ھذا إلى استجواب وفقاً للأصول. سؤالناالى تحویل  اضطررنالمجلس النواب، وإلا 

 وتفضلوا بقبول الإحترام
                                                   النائبة بولا یعقوبیان                                                                                   

 


